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 قرار لجنة الفصل النهائي
 

 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

لعام  1/2022ل/د/3857 314/43
 هـ1443

هـ، الموافق 01/11/1443
 م31/05/2022

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 فوات موعد الاستئناف عقود خاصة مدنية
 

 الوقائع

هـ 27/08/1443في تاريخ  الدائرةتقدم إلى  المدعي وكيلدعوى في أن تتلخص وقائع هذه ال

طبقًا للتعامل الاستثماري الذي ، جاء فيها ما نصه: "المؤسسة المدعى عليها بصحيفة دعوى ضد

، والذي بموجبه تحصّل المدعى عليه صاحب ومدير المؤسسة المدعى عليهاتم بين موكلي وبين 

( خمسة ملايين ريالًا سعودياً استلمها 5,000,000لغ قدره )المدعى عليه من موكلي على مب

 المؤسسة المدعى عليهامن حساب موكلي إلى حساب  بنك )أ(بموجب تحويل بنكي صادر من 

-بموجب حوالة رقم ) ( وذلك للاستثمار في نشاطات المؤسسة، وحيث أن المدعى 1( )مرفق/-

البته له مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى، عليه لم يقم بتسليم موكلي أي مبالغ وذلك بعد مط

من لجنة الاستئناف بالأمانة العامة للجان الفصل في  ...لعام  ...وبما أنه صدر القرار رقم 

منازعات الأوراق المالية بإدانة المدعى عليه بفرض غرامة مالية، وإعطاء الحق لمن ابرم اتفاق أو 

ى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد عقد معه في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعو

واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق بحسب ما نصت عليه 

(، وحيث تقدم موكلي إلى هيئة 2( من نظام السوق المالية )مرفق/60الفقرة )ب( من المادة )

أنه 5تاريخ بلمبلغ فأخبرتنا بخطابها السوق المالية بطلب ضد المدعى عليه لإلزامها بدفع ا

(. الطلبات: النظر وإصدار القرار 3بإمكاننا إيداع الشكوى لدى لجنتكم الموقرة )مرفق/

( خمسة ملايين 5,000,000بفسخ الاتفاق وإلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلي مبلغ وقدره )

 ريالًا سعودياً".

طلــب مـع   ،ه بنســخة مـن صـحيفة الـدعوى   تم تزويـد المـدعى علي ـ   ه ــ03/09/1443في تـاريخ  و

 .عنهاجوابه 

جـاء فيهـا مـا     ،المـدعى عليـه   مـذكرة جوابيـة مـن    الـدائرة وردت  ه ــ16/09/1443في تاريخ و

نصه: "أفيد سـعادة أعاـاء اللجنـة نـااري الـدعوى سـلمهم اأ، إلى أن الـدعوى يوجـد فيهـا خلـل           

ــتين:  ــة الشــكل:     مــن جه ــة الأولى: مــن ناحي ــك لأن المالجه شــرع للائحــة إجــراءات الفصــل في    وذل

( 30منازعــات الأوراق الماليــة، بنــاء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/    
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ــوق الماليـــة )      2/6/1424وتـــاريخ  ــرار الـــ  هيئـــة السـ ـــ والمعدلـــة بقـ ( وتـــاريخ 1،15،2022هـ

إيـداع الـدعوى( والـذي    م والذي نص في بابه الثاني المعنون بــ ) 2/2/2022هـ الموافق 1/7/1443

جاء في مادته العاشرة المعنونة بـ )تقادم الدعوى( مـا يلـي: )لا تسـمع دعـوى الحـق اوـا  بموجـب        

المواد اوامسة واومسين والسادسة واومسين والسابعة واومسين من هذا النظام إذا تم إيـداع  

شـاكي قـد أدرا الحقـائق    الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن ال

التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفـة، ولا وـوز بـأي حـال مـن الأحـوال هـاع هـذه الـدعوى          

أمــام اللجنــة بعــد مــرور خمــ  ســنوات مــن حــدوب المخالفــة المــدعى بهــا، مــا لم يقــر المــدعى عليــه  

دعـوى المـدعي    وكـل هـذه الإشـكاليات تنطبـق علـى      بالحق أو يتقدم المدعي بعـذر تقبلـه اللجنـة(.   

)إذا افترضنا أن ما حدب بيننا وبينه مخالفة( فقد تم الإعلان عن المخالفة التي أشار إليها المـدعي  

بينما تطالعنا أوراق المدعي بأن شـكواه قـد    ...الموافق ... وأرفق صورة منها في لائحة دعواه بتاريخ 

وحسـب منطـوق المـادة العاشـرة      أي بعد ماي حوالي سنة ونصـ،، وبهـذا   ...أودعت لدى الهيئة في 

من الباب الثاني مـن اللائحـة فـلا وـوز هـاع دعـوى الحـق اوـا  في أي قاـية بعـد فـوات أوان            

إيــداع الشــكوى لــدى هيئــة الســوق الماليــة، وبعــد ذلــك إيــداعها لــدى لجنــة الفصــل في منازعــات       

التحايـل أو التـذاكي مـن    الأوراق المالية، وهنا نقول أنه لا اجتهاد في النص والنص واضح وعمليـة  

قبــل المــدعي حــول هــذا الــنص لا وــوز. ولــو لمــن افترضــنا أنــه لم يعلــم بــإعلان لجنــة الفصــل في      

منازعات الأوراق المالية حول مخالفة المكتب العائد لنا، تلك المخالفة التي أشار إليها في صـحيفة  

يـل )رغـم الإعـلان عنهـا قـي موقـع       دعواه لو افترضنا جدلًا أنه لا يعلم إلا قبل إيداعه الشكوى بقل

اللجنــة وموقــع هيئــة ســوق المــال وكــل المواقــع الاقتصــادية( فــإن كشــ، الحســاب الــذي أورده في   

صــحيفة دعــواه والــذي طلبــه مــن مصــرفه الــذي يتعامــل معــه ليقدمــه كــدليل في لائحــة دعــواه،        

ــوب في الكشــ، )طبــع مــن أرشــي، البنــك( وهــو دليلــه الوحيــد الــذي أورده في ص ــ          حيفة ومكت

دعــواه، في هــذه الحالــة ســنجد أن الفــرق بــين كشــ، الحســاب وإيــداع اوطــاب لــدى الهيئــة هــو    

ونأتي إلى الـدليل الأقـوى علـى عـدم جـواز هـاع هـذه الـدعوى          حوالي سنة وخمسة وعشرون يوماً.

ي بما ورد بنصه الأخيرة بالمادة العاشرة من الباب الثـاني مـن اللائحـة والـتي تقـول بأنـه لا وـوز بـأ        

حال من الأحوال هاع هذه الدعوى )أي دعوى الحق اوا ( مهما كانت أمام اللجنة بعد مـرور  

خم  سنوات من حدوب المخالفة المدعى بها ما لم يقر المدعي عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعـذر  

ولمـن بالتأكيـد لا نقـر بحقـه ونقـول أن كشـ، الحسـاب المرفـق في الـدعوى أشـار            تقبله اللجنة.

 أن الحركة الوحيدة المالية للمـدعي حـول هـذه القاـية حـدأت في أي قبـل سانيـة سـنوات مـن          إلى

الآن رغم أنه يدرا أنها مخالفة )حسب اعتقاده( والدليل ما ورد في تفاصـيل الوقـائع الـتي أوردهـا     

اً دون جـدوى، هـذا مـا ورد في    ارالمدعي حيث يقول إنه : طالب مكتبنا المدعى عليه مراراً وتكـر 

ــذ عــام         ــة الوضــع من ــه أدرا حقيق ــد أن ــائع دعــواه ويفي ــث    م2014نــص وق ــة مــن حي ــة الثاني . الجه

أفيـد رئـي  اللجنـة وأعاـائه ا ترمـين أن المـدعى       الموضوع: عدم صحة الدعوى جملة وتفصـيلًا:  

ــة وتفصــيلًا، ولم           ــغ وضــع للاســتثمار في الســوق الســعودي وهــذا غــير صــحيح جمل ادعــى أن المبل

عـدم   بينة على ذلك، والرسول صلى اأ عليه وسلم قـال:) البينـة علـى المـدعي(    يحار المدعي أي 

أفيـد رئـي  اللجنـة وأعاـائه سـلمهم اأ أن كـل       وجود عقـد حيـث لم يرفقـه المـدعي في دعـواه:      
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ذمة بريئة من أي التزام مـع أي شـخص، وادعـاء خـلاف ذلـك لابـد مـن تعاـيده بحجـة قاطعـة مـن            

ا الفقهاء والنظام، وكما هو معلوم لدى أعاـاء اللجنـة سـلمهم اأ    وسائل الإأبات التي نص عليه

أن كل ادعاء يبقى في نظر القااء الشرعي وغيره من لجـان الفصـل اتاجـاً إلى دليـل ولا يؤخـذ      

ــاد ق ينت     بــه إلا بالحجــة والبرهــان ، عمــلًا بقولــه جــل وعــلا :      ــتبمه صت ــانتكُمه إننه كُنه ــاتبوا ببرههت ــله هت قُ

ــ فَـــإنذه لَـــمه يتـــألتبوا ب الشفـــهتدتاء  فَأُولَئ ـــكَ ع نهـــدت الل ـــه  هبـــمب    ،وبقـــول ســـبحانه:111رة: الآيـــةســـورة البقـ

وقد روى ابن عباس أن النبي صلى اأ عليه وسلم قـال:)لو   13سورة النور: من الآية  اللكَاذ ببونت 

دعى عليــه ( يعطــي النــاس بــدعواهم لادعــى رجــال دمــاء رجــال وأمــوالهم ولكــن الــيمين علــى الم ــ     

مــن أقــوال الفقهــاء: )إن الــدليل فديــة الحــق ولــولا    التفســير وكــذلكأخرجــه البخــاري في كتــاب 

وبناء علـى ذلـك أفيـد رئـي  وأعاـاء اللجنـة نـااري         الإأبات لااعت الحقوق  وهتكت الأنف (.

 القاــية أن المــنظم الــذي خــول للمــدعي جــواز رفــع الــدعوى أمــام لجــان الفصــل في منازعــة الأوراق 

الماليــة وقــد نصــت المــادة الثالثــة والســبعون في لائحــة إجــراءات الفصــل في منازعــات الأوراق الماليــة   

بــــ:)الإجراءات واجبة الإتباع فيما لم يرد به نص تتقيد اللّجنـة في إجـراءات نظـر الـدعوى بمـا ورد      

د بـه نـص في هـذه    في النظام وفي هذه اللائحة وأي لوائح أو قواعد تصدرها الهيئة. وكل مـا لم يـر  

في شــأنه بأنظمــة المرافعــات والإجــراءات الجزائيــة والقواعــد العامــة     الاســتهدافاللائحــة فللجنــة 

المعمــول بهــا في المملكــة بمــا يتفــق وطبيعــة الــدعاوى المعروضــة علــى اللّجنــة( وقــد نــص في المــادة       

 كمة النوعي، أو السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية بــــ:)الدفع بعدم اختصا  ا

الدفع بعدم قبـول الـدعوى لانعـدام الصـفة أو الأهليـة أو المصـلحة أو لأي سـبب أخـر وكـذا الـدفع           

بعدم هاع الدعوى تحكم به ا كمة من تلقاء نفسها ، وووز الدفع بـه في أي مرحلـة تكـون    

إعمــال مــا مــن نظـام المرافعــات الشــرعية كـذلك )للقاضــي عـدم     139/1فيهـا الــدعوى(، والمـادة   

ــه مــن معلومــات الورقــة(.     ــت صــحة دعــوى        يشــك في ــد يثب ــان أي عق ــه لم يرفق ــدعي ولا وكيل والم

المدعي، والإأبات يقـع علـى عـاتق المـدعي. وبـذلك فـإن دعـوى المـدعى تعتـبر باطلـة لفقـدها شـرطاً             

وجوديــاً وجوهريــاً لتصــحيح الــدعوى، ولــذا نــص وكيــل المــدعي في دعــواه علــى فســخ الاتفــاق أو     

 30لا يصح لعـدم وجـودة، وقـد نـص نظـام السـوق الماليـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م/            العقد

يقع باطلًا أي اتفـاق أو عقـد يـتم إبرامـه بشـأن       -ه في المادة الستين على:) ب2/6/1424وتاريخ 

 صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والـثلاأين مـن هـذا النظـام، ولا يحـق     

للوسيط الاحتجاج بالاتفـاق أو العقـد في مواجهـة الطـرف الآخـر، ووـوز للطـرف الآخـر أن يطلـب          

فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولهـا بموجـب   

وبناء على ذلك اطلب صرف النظر عن الدعوى لعـدم صـحتها مـن حيـث      الاتفاق أو العقد......الخ(.

التعـوي  عـن الأضـرار     -2. صرف النظر عن دعوى المـدعي -1الطلبات:  كل، والموضوع.الش

دفـع تكـالي،    -3 ( خمسـون ألـ، ريـال سـعودي.    50,000) التي لحقت بنا جراء دعـواه وقـدرها  

 ."( مائة وخمسون أل، ريال سعودي150,000شركة ا اماة التي تولت الدعوى، وقدرها )

جوابــه طلــب مــع  ،ويــد المــدعي بنســخة مــن هــذه المــذكرة  هـــ تم تز17/09/1443وفي تــاريخ 

 .عنها
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جـاء فيهـا مـا     ،هـ وردت الدائرة مذكرة جوابية من وكيـل المـدعي  23/09/1443وفي تاريخ 

نصه: "أولا: نتمسك بما جاء بلائحة دعـوى مـوكلي المـدعي، وحسـب مـا جـاء بمـذكرة المكتـب         

بلـغ واسـتلامه لـه وهـذا دلـيلًا قاطعـاً علـى        المدعى عليه يتبّين لسعادتكم أنه أقر بصـحة تحويـل الم  

وجود العلاقة العقدية التي حاول المدعى عليه نفيها مما يستلزم شرعًا ونظامـاً وعقـلًا إلزامـه بـرد     

المبلغ. أانياً: ما يخص الدفع الشكلي المقدم من المـدعى عليـه وـد سـعادتكم أنـه يحـاول التزيـد        

ل منهــا، فــالنص اشــترض وافــترض علــم الشــاكي أنــه علــى النظــام وتشــتيت الــدعوى لأمــور لا طائــ

كان ضحية لمخالفة وأنه أدرا الحقائق ويبدأ سريان المدة من تاريخ هذا العلم، ولم يبين المـدعى  

عليه تاريخ علم موكلي بأنه كـان ضـحية لمخالفـة فقـرار لجنـة الاسـتئناف بالأمانـة العامـة للجـان          

ولم يعلم به موكلي إلا بعـد فـترة طويلـة وفـور      ...العام  الفصل في منازعات الأوراق المالية صدر في

علمه تقدم بدعواه، من ناحيـة أخـرى وباسـتقراء جلـي للـنص وـد سـعادتكم أن المـدعى عليـه لم          

يتعامل بشفافية مع العملاء، كما أنه أوهم موكلي بأنه يباشـر نشـاطه بصـورة نظاميـة وبالتـالي      

أن المــدعى عليــه خلــط بــين واقعــتين مختلفــتين  امــاً  قــام مــوكلي بتحويــل المبلــغ لحســابه، ويبــدو

إذ نـص المـادة حــدد   -لبدايـة مـدة عـدم هـاع الـدعوى وهمـا  حـدوب المخالفـة وحـدوب التعامـل،           

بداية مدة عدم هاع الدعوى بحـدوب المخالفـة، وهـي هنـا صـدور القـرار بإدانتـه وإعطـاء المـدعي          

م وهـو لا يعـد في   2014الـذي تم في عـام    ، وبـين حـدوب التعامـل   -الحـق في إقامـة الـدعوى ضـده    

حد ذاته مخالفة، ولا يفيد أبداً أنه إدراا حقيقـة الوضـع كمـا وصـفه المـدعى عليـه فهـذا وصـ،         

غير صحيح، ومخال، لصريح النص النظامي مما يسـتوجب معـه رد الـدفع الشـكلي والفصـل في      

ن مــذكرة المــدعى عليــه إقــرار  ( مــن البنــد أانيــاً م ــ1موضــوع الــدعوى. أالثــاً: مــا جــاء في الفقــرة ) 

صـريح باســتلامه المبلـغ، أمــا كـون الاســتثمار يخـص الاســتثمار أو غـيره فهــذا غـير صــحيح جملــة       

وتفصيلًا ولم يقدم المدعى عليه ما يسند هذا الادعاء. وأضي، بأن رد المدعى عليه بنفـي اسـتثمار   

فـي اسـتلامه المبلـغ كليـةً أم أنـه      المبلغ في السوق السعودي غير ملاقٍ للدعوى، فهل المدعى عليه ين

ينفي استلامه له كاستثمار؟ وإذا كان ينفي استلامه له كاستثمار فما هـو سـبب اسـتلامه لـه؟     

أض، إلى ذلك أن ما جاء بهذه الفقرة إقرار بوجـود اتفـاق كامـل الأركـان حيـث صـدر الإوـاب        

وقـام بتحويـل المبلـغ وهمـا     من المـدعى عليـه بأنـه يتعامـل في الاسـتثمار وصـدر القبـول مـن مـوكلي          

ركنا العقد حسب ما اتفق عليه الفقه والقااء وبالتالي لا اال لإنكار وجود عقـد واتفـاق بـين    

أطــراف الــدعوى وبخاصــة لــي  هنــاا أي تعامــل ســابق بــين مــوكلي والمــدعى عليــه وعلــه يقــوم     

يـل هـو الـدخول في    بتحويل المبلغ لحسابه مما يستنبط معه قرينة قاطعة علـى أن الرـرض مـن التحو   

استثمار حسب الطرح الذي صدر من الشركة وجعل عدد كبير من العملاء ينخدعون اناً منهم 

ــالفقرة )     ــاً نقــول واأ المســتعان أن   2بنظاميــة أعمــال المــدعى عليــه. أمــا مــا جــاء ب ( مــن البنــد أاني

عليـه باسـتلامه،   موكلي قـدم مـا يثبـت وجـود العلاقـة المتمثـل في تحويـل المبلـغ الـذي أقـر المـدعى            

كمــا أن الجهــات المنظمــة لعمــل الســوق وجــدت أن الشــركة خالفــت الأنظمــة وقرارهــا واضــح في  

ــا أو حولهــا         ــب اســترداد أي أمــوال أو ممتلكــات أخــرى دفعه إعطــاء الحــق للمــدعي وغــيره في طل

ا: ( مـن نظـام السـوق الماليـة. رابع ـً    60بموجب الاتفاق بحسب ما نصت عليه الفقرة )ب( مـن المـادة )  

وأمـــا بخصـــو  رد المـــدعي علـــى مـــا زعمـــه المـــدعى عليـــه مـــن افتقـــاد الـــدعوى لشـــرض وجـــوبي     
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لتصحيحها وهو عدم وجود عقد فيلخصه في الآتي: إن النظام واللائحة عنـدما أوردا كلمـة عقـد    

وإنمـا تنـاولاه بمفهومـه     ‘العقـد المسـمى المكتـوب   ’لم يقصرانها علـى العقـد بمعنـاه الاـيق، وهـو      

وكلاهمـا لا يشـترض فيـه الكتابـة، فـيمكن أن يتمـا شـفاهةً أو         ‘الاتفـاق أو العقـد  ’الواسع وهو 

كتابةً وإأباتهمـا يخاـع لكافـة طـرق الإأبـات. وكمـا أشـرنا أعـلاه أن ركنـا العقـد مـن إوـاب             

وقبول متوافران مما يدح  حجة المـدعى عليـه. كـذلك فـإن الشـخص أو الأشـخا  المعنـيين في        

يه أو من في مركزه القانوني. فنص المادة واضح في أنها تتحدب عمن هـو  هذه المادة هو المدعى عل

في مركز المدعى عليه، وفي هذه القاية فإن المـدعى عليـه هـو المعـلم بـالمنع مـن أن يحـت  بوجـود         

اتفــاق أو عقــد بينــه وبــين أي طــرف كخــر  طالمــا كــان مخالفــاً لمــا أوجبتــه المــادة الحاديــة والــثلاأين  

ع مراعاة أحكام الفقرة )ج( مـن المـادة الثانيـة والـثلاأين مـن هـذا النظـام ، لا        م’والتي نصت على 

وــوز لأي شــخص ممارســة أي مــن الأعمــال المنصــو  عليهــا في المــادة الثانيــة والــثلاأين مــن هــذا   

النظام داخل المملكة أو الادعاء بممارستها، ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الهيئة بـذلك،  

قة الماليـة ذات الصـلة بتلـك الأعمـال مدرجـة أو متداولـة في سـوق ماليـة منظمـة          حتى لو كانت الور

عليه وتأسيساً لما تم ذكره نطلب من سعادتكم إصدار القرار لمـوكلي بطلباتـه    ‘.خارج المملكة

( خمسـة  5,000.000الواردة بلائحة الدعوى وإلزام المـدعى عليـه بـان يـرد لمـوكلي مبلرـاً وقـدره )       

 عودياً".ملايين ريالًا س

جوابه طلب مع  ،هـ تم تزويد المدعى عليه بنسخة من هذه المذكرة08/10/1443وفي تاريخ 

 .عنها

جــاء فيهــا مــا نصــه:   ،هـــ وردت مــذكرة جوابيــة مــن المــدعى عليــه  18/10/1443وفي تــاريخ 

أشــار المــدعي أننــا أقررنــا بصــحة مــا ذكــره في لائحــة دعــواه، وقــد بحثنــا في صــفحات ردنــا   "أولًا:

ول فلم نجد هذا الإقرار ويمكن أن وكيل المدعي قد قرأ مذكرة جوابيـة لقاـية أخـرى غـير     الأ

مــل لديــه تــداخلت مــذكرتنا مــع مــذكرات الآخــرين لهــذا وجــب    قاــيتنا هــذه، ومــن ازدحــام الع 

( حيـث أننـا لم نبقـر بصـحة مـا ذكـره في       1التنويه لسعادته بإعادة قراءة مذكرتنا الجوابية رقم )

وكيـل المـدعي يحـاول تقويلنـا شـيئاً لم نقلـه، فـدعوى         لائحة دعواه الأساسية علـى الإطـلاق، وأن  

قـد مـن وكيـل المـدعي هـي باطلـة جملـة وتفصـيلًا، ومـا ذكـر           الإقرار بالمبلغ أو الادعـاء بوجـود ع  

وهو قولنا أن )المدعى ادعى أن المبلغ وضع للاستثمار في السوق السعودي وهذا غير صـحيح جملـة   

)البينة علـى   وتفصيلًا، ولم يحار المدعي أي بينة على ذلك، والرسول صلى اأ عليه وسلم قال:

يـل المـدعي، ويثبـت ذلـك عنـوان الفقـرة وهـو عـدم صـحة          المدعي(( إنما هـو نقـل صـيرة دعـوى وك    

الدعوى جملة وتفصيلًا، وإغفال وكيل المدعى عنها دليلٌ على عدم إدراكه لفحـوى اوطـاب أو   

يقول وكيل المدعي أننـا لمـاول التزيـد علـى النظـام وتشـتيت        أانياً: مفهومه حتى بمفهوم المخالفة.

لام بـالغ الررابـة، كـل مـا عملنـاه هـو تـذكير المـدعي         الدعوى في أمور لا طائلة منها، وهذا الك ـ

ووكيلــه بلائحــة إجــراءات الفصــل في منازعــات الأوراق الماليــة المــبلم علــى مراســيم ملكيــة وهــي   

أنظمة معلنة ومنشورة ولا يمكن لنا ولا لوكيل المدعي ولا للمدعي ولا حتى اللجان اوروج علـى  

مـت اللائحـة اللجـان بـأن تـأخيراً ولـو ليـوم واحـد         نصوصها، وهي نصو  ملزمـة: فمـثلًا: فقـد ألز   

على إرسال الاستئناف في أي قاية هو مردود على صاحبه، ولا يقبل بعـد انتهـاء المهلـة وبـالأحرى     
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قبل ذلك ما أشير إليه في اللائحة في الباب المسمى )تقادم الدعوى( فمن باب الإخـلال بالجديـة أن   

أعتمد عليهـا في   -ماي سانية عشر شهراً عن مخالفة  وبعد هيبرفل عن قايته المدعي أو وكيل

للجنـة الفصـل في    الإلكترونـي لهيئة سوق المـال وفي الموقـع    الإلكترونيومعلنة في الموقع  -دعواه 

منازعــات الأوراق الماليــة وفي كــل المواقــع الاقتصــادية والصــح،، ويــأتي بعــد ســنة ونصــ، طالبــاً   

رأ اللائحـة خاصـة في بـاب تقـادم الـدعوى أو أنـه قرأهـا        بحق مشكوا فيه. لمن نعتقد أنـه لم يق ـ 

وأراد أن يتذاكى على اللجان لعل الأمـر لا يبلاحـم مـن قبـل اللجنـة المـوقرة ) وهـذا يثبـت أن نشـر          

هــو التــاريخ الثابــت للعلــم  ...إعــلان الأمانــة العامــة للجــان الفصــل في منازعــة الأوراق الماليــة بتــاريخ  

ى، وحيث أنـه مـر علـى الإعـلان أكثـر مـن سـنة وسـتة أشـهر لـذا           بحق أي مدعي يرغب برفع دعو

يعتبر النظر لا يصح هاعه بناءً على المـادة الثامنـة واومسـين مـن نظـام السـوق الماليـة( أمـا الأمـر          

المثير للتعجب فهو أنه أغفل النصـ، الثـاني مـن المـادة العاشـرة البـاب الثـاني والـتي تقـول بصـراحة           

)لا ووز بأي حـال مـن الأحـوال هـاع هـذه الـدعوى أمـام اللجنـة بعـد           وبشكل مفهوم لا لب  فيه

مــرور خمــ  ســنوات مــن حــدوب المخالفــة المــدعى بهــا(، والمخالفــة الــتي قــام عليهــا دعــوى المــدعي  

حسب انه هي إيداع مبلغ ورغبته أن يرد المدعي عليـه هـذا المبلـغ، وهـذه الواقعـة حصـلت في عـام        

المــدعي طلــب مــراراً وتكــراراً منــذ إيداعــه المبلــغ باســترجاع    م، ويقــول وكيــل المــدعي أن  2014

أمواله وبهذا فإن اللجنة الموقرة إنفاذ المواد المشار إليها في عدم جواز وبأي حال من الأحوال هـاع  

أي دعوى أمام اللجنة بعد مرور خم  سـنوات مـن حـدوب المخالفـة المـدعى بهـا، ولمـن أمـام فـترة          

ن سانية سنوات. وإننا نتساءل أين كـان المـدعي أو وكيلـه: لمـاذا     زمنية ليست خم  سنوات ولك

لم يرفع أي شكوى خلال هذه السنوات؟ هل المدعي مثلًا من الهاربين مـن العدالـة بالمملكـة ولم    

يســتطيع أن يــذهب لأي ســفارة ســعودية باوــارج لعمــل وكالــة لأي اــامي، أم كــان في غيبوبــة    

نية سنوات للمطالبة بحق مزعوم أمام لجنة موقرة لديها لـوائح  مرضية واستفاق منها بعد مرور سا

وأنظمة يبعمل بها في مثل هذه الأحوال ويقصد بذلك تقـادم الـدعوى؟ وإننـا نسـأل سـؤال بـر  أخـر        

ونرغب من وكيل المدعي الإجابـة عليـه، وتبيانـه أمـام اللجنـة المـوقرة: متـى عل ـمت المـدعي ووكيلـه           

، ...الموافـق   ...في طلبـه فسـخ التعاقـد ونقصـد بهـا المخالفـة المؤرخـة في         بالمخالفة التي أستند عليها

لمن حتى الآن لم نتلقـى مـن وكيـل المـدعي أي إشـارة واضـحة عـن سـبب إيداعـه المبلـغ هـل             أالثاً:

للاســتثمار أم مقابــل استشــارات اقتصــادية، إن عــبء الإأبــات يقــع دائمــاً علــى المــدعي ولــي  علــى 

ول النصو  الفقهية التي نعتقد أن وكيل المدعي قد تعلمها أأنـاء حياتـه   المدعي عليه، هكذا تق

 إننا نصفق بقوة لوكيـل المـدعي لابتداعـه نصـاً فقهيـاً لم يسـبقه أحـد فيـه، فالعقـد           رابعاً: المهنية.

لا يمكن أن يكـون ضـيق النفـاذ وينحصـر بالعقـد المكتـوبق والعقـود في رأيـه          -ركما أشا-

هكــذا ورد في نــص مذكرتــه في ، بهــا الكتابــة ويمكــن أن تــتم شــفاهةً والاتفاقيــات لا يشــترض 

 البند )رابعاً( وهذا القول لم يسبقه إليه أحد، وإننا نوجه سؤال للأخ ا امي والمستشـار القـانوني  

كــان شــفهياً أم  -وفي كــل القاــايا-نقــول: هــل الاتفــاق بينــه وبــين موكلــه في هــذه القاــية  

مبلراً من البنك إلا عـبر شـيك أو كمبيالـة أم أن المصـرف يسـتطيع      مكتوباً؟ وهل يحوز أن يستلم 

وهل ووز إأبات الأنساب وصلة القرابة عبر عقـود شـفهية في    ،إعطائه المال شفاهةً وبدون مستند

الإجابــة  ،الـزواج، وكــذلك في حــال إأبــات مــيلاد الأبنــاء أو إضــافة أو حــذف بعــ  أفــراد الأســرة 
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ما ذكره وكيل المدعي في فقرته الرابعة في مذكرتـه   كير عميق.منطقية معروفة ولا تحتاج لتف

( هــو إقــرار صــريح بــأن موكلــه لــي  لديــه عقــد اســتثماري بينــه وبيننــا، وإننــا      1الجوابيــة رقــم )

سـنوات،   8نطالب المدعي ووكيله بالبحث جيـداً في الأوراق القديمـة لـدى المـدعي والـتي عمرهـا       

يريحنا ويدفع الجميع إلى الإسراع بإنهاء هذه الـدعوى، وإن لم  لعله ود هذا العقد ليريح اللجنة و

وده فعليه صراحة ولي  عبر التذاكي الإقرار بـأن لا عقـد مكتـوب لديـه حسـب مـا ذكـره في        

أنَّ المـدعي يقـع عليـه     علـى (، والقاعـدة الشـرعية تبشـدد    1بنده الرابع من مذكرته الجوابية رقـم ) 

أفيـد سـعادة أعاـاء    بينة تثبت صحة دعوى المدعي حتى الآن: عدم إحاار  خامساً: عبء الإأبات.

 اللجنة سلمهم اأ أن المدعي ادعى بتسـليمنا مبلـغ خمسـة ملايـين للاسـتثمار في السـوق السـعودي       

وحتـى هـذه اللحظـة لم يحاـر      -وهو باطل جملة وتفصيلًا كمـا بينـا في مـذكرتنا السـابقة    -

 ’:أو نظاميـة، وقـد قـال صـلى اأ عليـه وسـلم      ما يـدل علـى صـحة دعـواه مـن دليـل وحجـة شـرعية         

حالــة عــدم وجــود بينــة مــن المــدعي حتــى هــذه     وفي ‘أنكــرالبينــة علــى المــدعي والــيمين علــى مــن   

ــدعوى عمــلًا بالســنة.     ــه وــب رد ال ــا الــواردة في      خامســاً: اللحظــة فان ــع مطالبن ــب  مي ــا نطال إنن

نظر عن الـدعوى المشـار إليهـا لوجـود     ( وقبل ذلك وبعده طلبنا صرف ال1مذكرتنا الجوابية رقم )

وبنـاء   (.1عيوب وخلل بالشكل والمامون في هذه الدعوى وسبق الإشارة إليها في المـذكرة رقـم )  

الطلبـات:   اطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم صحتها من حيـث الشـكل، والموضـوع.    على ذلك

بنـا جـراء دعـواه    التعـوي  عـن الأضـرار الـتي لحقـت       -2. صرف النظر عـن دعـوى المـدعي    -1

دفـع تكـالي، شـركة ا امـاة الـتي تولـت        -3 ( خمسون أل، ريـال سـعودي.  50,000) وقدرها

 ."( مائة وخمسون أل، ريال سعودي150,000الدعوى، وقدرها )

هـ خاطبت الدائرة المدعي بطلب تقـديم مـا يثبـت الاتفـاق بينـه وبـين       22/10/1443وفي تاريخ 

فــوردت الــدائرة مــذكرة جوابيــة مــن وكيلــه في   ،لســوق الماليــةالمــدعى عليــه علــى الاســتثمار في ا 

هـــ، جــاء فيهــا مــا نصــه: "... عطفــاً علــى  طلــب اللجنــة تقــديم مــا يثبــت أن     25/10/1443تــاريخ 

الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على اسـتثمار الأمـوال في السـوق الماليـة، فأفيـد سـعادتكم بأنـه        

المقصود منه تقديم البينـة علـى أن تسـليم المبلـغ كـان علـى       حسب ما ورد بخطاب اللجنة فإن غاية 

سبيل الاستثمار في الأوراق المالية، وحسب ما ورد بالمادة السادسة والعشـرون مـن لائحـة إجـراءات     

ــات       ــت )طــرق الإأب ــتي تناول ــة وال ــة     ’(الفصــل في منازعــات الأوراق المالي ــام اللجن ــات أم وــوز الإأب

ن المتفــق عليــه فقهــاً وقاــاءً أن القــرائن تعتــبر مــن طــرق الإأبــات      ومــ ‘ ميــع طــرق الإأبــات...الخ 

المعتبرة شرعاً ونظاماً، ومن خلال الأدلة والقرائن التالية يثبـت لسـعادتكم أن تسـليم المبلـغ كـان      

بقصــد الاســتثمار في الأوراق الماليــة: أ/ المبلــغ اــل الــدعوى تم تحويلــه علــى حســاب المــدعى عليــه  

وهو لا ينكر ذلـك والمسـتندات البنكيـة تثبـت التحويـل، كمـا أن المـدعى         االمؤسسة المدعى عليه

  ‘ونقـول أن كشـ، الحسـاب المرفـق أشـار إلى حركـة حسـاب ...الخ       ’عليه أقر في مذكرته نصاً 

وحيث إن المدعى عليه لا يطلب موكلي أي مبالغ، ولا يوجد أي تعامل سابق بين طرفي الـدعوى،  

ن حقيقة تحويل المبلـغ ولم يقـدم أي بينـة لإأبـات حقيقـة تحويـل       وحيث سكت المدعى عليه من بيا

المبلغ  كما أن تاريخ تحويل المبلغ يتطابق مع بداية نشاض المدعى عليـه وإعلانـه لاسـتثمار الأمـوال     

في اال الأوراق المالية وهذه قرينة قاطعة على أن تسليم المبلغ كـان بقصـد الاسـتثمار في الأوراق    
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كــام والقــرارات الــتي تكتســب القطعيــة تعتــبر قرينــة علــى صــحتها، وحيــث إن     الماليــة. ب/ الأح

القرار الصادر بحق المدعى عليه من قبل النيابـة العامـة اكتسـب القطعيـة، وحيـث جـاء بحيثيـات        

القرار أن المدعى عليـه أعلـن عـن نشـاطه برـرض جـذب اسـتثمار السـعوديين في هـذا ا ـال وذلـك            

الية، وحيث إن موكلي ونتيجة لإعلان المدعى عليه قـام بتحويـل المبلـغ    بالعمل في اال الأوراق الم

فهذه أياـاً قرينـة قاطعـة علـى أن الرـرض مـن التحويـل كـان بقصـد الاسـتثمار في الأوراق الماليـة.            

ــيمين لإبقــاء الأصــل    ’ت/ جــاء بالقاعــدة الشــرعية   ــات خــلاف الظــاهر، وال ــة لإأب فنشــاض ، ‘البين

ــه في الاســتثمار    ــدعى علي ــن اللجنــة         الم ــك بموجــب قــرار صــادر م ــد أبــت ذل ــة، وق في الأوراق المالي

وعليـه يكـون مـا     -وفق ما هو أابت بالتحويـل البنكـي   –الموقرة، والتحويل تم على هذه الصفة 

أأاره المدعى عليه من عدم وجود إأبات بأن المبلغ اول لأجـل الاسـتثمار فيـه قلـب لعبـىء الإأبـات        

ــة شــرعت لإأبــات خــلا    ف الظــاهر أي خــلاف الأصــل، فــلا يحكــم بخــلاف الأصــل إلا       لأن البين

بالبينة، أي يلزم المدعى عليه إقامة البينة على أن المبلغ حول له لسبب كخـر، وقـد ورد الـنص علـى     

لوكـــان الأصــــل في الأشـــياء اوصــــو    ’بعـــ  مـــن تطبيقــــات القاعـــدة المـــذكورة علــــى أنـــه      

 587)  ‘.فيهـا بخـلاف الأصـل إلا بالبينـة     كالوكالة والعارية، فادعى العموم، فإنه لا يحكم

القاعــدة البينــة لإأبــات خــلاف    -كتــاب القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المــذاهب الأربعــة     -

المكتبـة الشـاملة الحديثـة( والثابـت أن التحويـل تم مـن المـدعي         -الظاهر واليمين لإبقاء الأصـل  

وق الماليـة، فيكـون هـذا أصـل لا يحكـم      للمدعى عليه للررض المعلن عنه وهـو الاسـتثمار في الس ـ  

إذا ’فيهــا بخلافــه إلا ببينــة يقــدمها المــدعى عليــه لإأبــات خــلاف ذلــك. وإعمــالًا للقاعــدة الفقهيــة      

وحسب الظاهر فإن المـدعى عليـه يعمـل في     ‘تعارض الأصل مع الظاهر فيقدم الظاهر على الأصل

لفته أنظمة السـوق الماليـة، عليـه فـإن     هذا ا ال وأن الجهات المختصة أصدرت بحقه قرارات لمخا

الظاهر يدل دلالة واضحة على تحويل المبلغ كان بررض الاستثمار في الأوراق المالية فظاهر حـال  

التعامل أنه استثمار في الأوراق المالية أض، إلى ذلك ما جاء بالمباد  القاائية الصادرة من الهيئـة  

ل والظـاهر قـدم الظـاهر( مـا ذكـر بينـة تامـة وقـرائن         الدائمة با كمة العليا )إذا تعـارض الأص ـ 

قاطعة على حقيقة تسليم المبلغ للمدعى عليه  تم لأجـل الاسـتثمار في السـوق الماليـة ممـا يسـتوجب       

 معه الحكم لموكلي بطلباته".  

المدعي  وكيلهـ عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى حارها 29/10/1443وفي تاريخ 

بسؤال وكيل المدعي عن  افتتحت الدائرة الجلسةودعى عليها. الم وكيل المؤسسةوحارها 

اال التعاقد الذي يدعيه، فأجاب بأن الاتفاق المبرم مع المدعى عليه كان في اال الاستثمار 

هناا عقد مكتوب  هلوبسؤاله  .من نشاطات مؤسسة المدعى عليه وه الذيفي السوق المالية 

ما ذكره المدعي، أجاب عكيل المدعى عليه عن جوابه وبسؤال و .أجاب بالنفي ؟بين الطرفين

المبالغ  تسلمأم جرى سؤاله عن سبب  .لدائرةإلى ابأنه يكتفي بما قدمه في مذكراته المقدمة 

من المدعي مبالغ إلا  تسلمأجاب بأن موكله ف( ريال، 5,000,000ا ولة من المدعي البالرة )

 تسلموأما عن سبب  ،من المدعيلم تسالمدار المبلغ أنه يطلب إمهاله للرجوع لموكله لمعرفة مق

. فجرى سؤال وكيل المدعي عن لمدعيإلى االمبلغ فقد كان لتقديم خدمات استشارية اقتصادية 

بينته على دعواه، فأجاب بأن الاتفاق تم مشافهةً مع المدعى عليه ولم يكن هناا عقد 
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ولي   ،لدائرةإلى اكراته المقدمة ويتمسك بما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى ومذ ،مكتوب

لديه بينه إضافية على ما سبق تقديمه. أم طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بتقديم بينة 

المدعى عليه للمبلغ كان لررض تقديم خدمات استشارات اقتصادية  تسلمالمدعى عليه على أن 

يه أنه قدمها. وعليه تم اختتام وما يثبت قيامه بالاستشارات الاقتصادية التي يزعم المدعى عل

 الجلسة.

ــا ســـبق، قـــررت   ــة    الـــدائرةوفي ضـــوء مـ ــا تم تقديمـــه، وحجـــز الـــدعوى للدراسـ ــاء بمـ الاكتفـ

 والمداولة   هيداً لإصدار قرارٍ فيها.

 

 الأسباب

مـن مبـالغ بهـدف     إليـه حيث إنَّ المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بإعادة ما سلمه 

 استثمارها.

المـــدعى عليـــه مبلرـــاً قـــدره خمســـة ملايـــين  إلى ســـلمحيـــث إن دعـــوى المـــدعي تتمثـــل في أنـــه و

  م10/12/2014( ريــال، بموجــب حوالــة صــادرة لحســاب المــدعى عليــه في تــاريخ    5,000,000)

أنكــر لاســتثماره في الســوق الماليــة، ويطلــب إلــزام المــدعى عليــه بإعــادة مبلــغ اســتثماره، في حــين    

أن ذكـر  وي علاقـة أو اتفـاق مـبرم بينـه وبـين المـدعي للاسـتثمار في السـوق الماليـة،          المدعى عليه وجـود أ 

إلى المبلغ ا ـول مـن المـدعي لحسـاب المكتـب كـان مقابـل تقـديم خـدمات استشـارية اقتصـادية            

 وذلك على النحو الوارد في الوقائع. الدعوى،صرف النظر عن ويطلب ، لمدعيا

م فيها من مستندات، لم يثبت لها ممـا قدمـه المـدعى أن    دِّوما قُ وباطلاع الدائرة على مل، الدعوى،

أنكـر المـدعى عليـه     إذ  عليه لرـرض الاسـتثمار في السـوق الماليـة    لمدعى إلى الم المبلغ ال الدعوى قد سب

 .لمدعيإلى امقدمة  وأفاد بأن المبلغ مقابل خدمات استشارات اقتصادية ،ذلك

نظام السوق المالية اختصا  اللجنة بالفصل في المنازعـات   وحيث حددت المادة )الثلاأون( من 

التي تقع في نطاق أحكام نظـام السـوق الماليـة ولوائحـه التنفيذيـة ولـوائح الهيئـة والسـوق ومركـز          

وحيـث إنـه يـتعين قبـل النظـر في الـدعوى التحقـق         ،الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتهـا 

ــق     مــن دخولهــا في الاختصــا  الــولائي    ــدائرة أن موضــوع الــدعوى يتعل للجنــة، وحيــث لم يثبــت لل

بالاستثمار في السوق المالية، وحيث إن الاختصا  مـن النظـام العـام، ويـتعين علـى الـدائرة بحثـه        

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عـدم   ،والتصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره أي من اوصوم

 اختصاصها بنظر الدعوى.

فيجـاب عـن ذلـك بـأن المـدعي       ،الب به المـدعى عليـه مـن تعـوي  عـن أتعـاب ا امـاة       ما ط أما

مارس حقه في المطالبة بما يظنه حقـاً لـه في مواجهـة المـدعى عليـه، الأمـر الـذي تـرى معـه الـدائرة           

 عدم الاستجابة لهذا الطلب.

 ولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وبعدَ المداولةِ نظاماً، قَرَرت الدائرةُ الآتي:

 دم اختصاصها بنظر الدعوى.ع

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


